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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١٠٩ من جدول الأعمال 

   مسائل حقوق الإنسان  
رسـالة مؤرخـة ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى الأمــين العــام مــن 

  الممثل الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة 
باسم حكومة كولومبيا، وبصفتها الأمانـة المؤقتـة لجماعـة دول الإنديـز، أتشـرف بـأن 

أحيل إليكم طيا ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (انظر المرفق). 
وأشـكر لكـــم تفضلكــم بتعميــم هــذه الرســالة كوثيقــة مــن وثــائق الــدورة الســابعة 

والخمسين للجمعية العامة في إطار البند ١٠٩ من جدول الأعمال. 
(توقيع) ألفونسو فالديفسو 
السفير 
الممثل الدائم 
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المرفق 
 ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

إن رؤســاء إكــوادور، وبوليفيــا، وبــيرو، وفــترويلا، وكولومبيــا، اتمعــين بصفتــهم 
الس الرئاسي لدول الإنديز، وباسم شعوب جماعة دول الإنديز، 

وقد استلهموا أفكار المحرر، سـيمون بوليفـار، الـذي أعلـن، في خطابـه أمـام كونغـرس 
بوليفيا التأسيسي، أا أمنية عزيـزة علـى جميـع الشـعوب أن تنـال حقوقـها، وأن تمـارس قيمـها 
السياسية وأن تمكن كل فرد من أفرادها من اكتسـاب الملكـات البـاهرة والتمتـع بمبـاهج الحيـاة 

التي يقتضيها أساسا الانتساب إلى بني البشر، 
واقتناعا منهم بأن حقوق الإنسان حقوق قد فُطر عليها كـل بـني البشـر، وأن الجميـع 

أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق، 
وإذ يـرون أنـه يجـب علـى النظـام القـانوني الداخلـي للـدول والقـــانون الــدولي لحقــوق 

الإنسان أن يوفرا حماية مستمرة ومكتملة لحقوق الإنسان، 
والتزاما منهم باحترام وتنفيـذ ميثـاق الأمـم المتحـدة وميثـاق منظمـة الـدول الأمريكيـة 
والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان – ميثاق سـان خوسـيه، والعـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق 
المدنيــة والسياســية والعــهد الــدولي الخــــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة، 
والــبروتوكول الإضــافي للاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان في مجــال الحقــوق الاقتصاديــــة 
– بروتوكـول سـان سـلفادور، والميثـاق الديمقراطـي للبلـــدان الأمريكيــة  والاجتماعيـة والثقافيـة 
وغيرها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الـتي انضمـت إليـها دول الإنديـز بصفتـها أطرافـا 

فيها، 
وتصميما منهم على الذود عن الأهداف والمبادئ الــواردة في الإعـلان العـالمي لحقـوق 
الإنسان، والإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، وإعلان الأمم المتحـدة المتعلـق بـالحق 

في التنمية، 
ـــهم لإســهام برلمــان دول الإنديــز، ولا ســيما المبــادئ الــواردة في الميثــاق  وتقديـرا من

الاجتماعي لدول الإنديز، المعتمد في ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤، 
ـــع بــه جماعــة دول  والتزامـا منـهم بتوسـيع نطـاق الـدور المـتزايد ديناميـة، الـذي تضطل
الإنديز في عالم اليوم، وهـي جمـهرة مـن الشـعوب جمـع بينـها وعيـها بمـاضٍ مشـترك وجغرافيـة 
مشتركة، وجمع بينـها أيضـا مسـعاها إلى بلـوغ الأهـداف التاريخيـة، الـتي سـتؤكد وتمـد جـذور 

وتقاليد هويتها، 
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وقد عقدوا العزم على توطيد وتعزيـز وحـدة دول الإنديـز انطلاقـا مـن الإقـرار بتنـوع 
أقاليمـها وشـعوا وجماعاـا العرقيـة وثقافاـا، وإيمانـا جازمـا منـهم بـأن الديمقراطيـــة والتنميــة 

واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية متكافلة ومتعاضدة، 
وإذ يضعون نصب أعينهم ما صدر عن الحلقة الدراسية دون الإقليمية لـدول الإنديـز، 
�الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان�، الــتي عقــدت في كيتــو، في آب/أغســطس ٢٠٠٠، مــــن 
توصيات بشأن صياغة مشروع لميثـاق دول الإنديـز لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان والتعـاون 

لتعزيز احترام حقوق الإنسان في منطقة دول الإنديز، 
وإذ ينوهون بالإسهامات القيمة الـتي أسـفرت عنـها المشـاورات الـتي جـرت للتحضـير 
لهذا الميثاق مع هيئات جماعة دول الإنديز – ولا سـيما الإسـهامات المقدمـة مـن محكمـة العـدل 
ـــع ممثلــي اتمــع المــدني في بلــدان  لـدى جماعـة دول الإنديـز، ومجلـس عمـل دول الإنديـز – م

الإنديز الخمسة، 
وتصميما منهم على العمل على بناء عالم يدعـم ويحـترم التنـوع الإنسـاني انطلاقـا مـن 
تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان، وعلـى تعزيـز التنميـة السياســـية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

بلدام، على أن يكون التركيز والهدف الأسمى من ذلك هما تحقيق رفاه الإنسان، 
ووفقا لولايات ميثاق كارابوبو، المـؤرخ ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، وإعـلان ماتشـو 
ييشـو، المـؤرخ ٢٩ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، الـتي تتعلـق بالديمقراطيـة وحقـــوق الســكان الأصليــين 
والكفاح ضد الفقر، والتي طلب بموجبها رؤساء بلدان الإنديز إلى مجلـس وزراء خارجيـة دول 
ــادئ  الإنديـز إعـداد مشـروع ميثـاق لـدول الإنديـز لحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان، يجسـد المب

والمسائل الأساسية لسياسة الجماعة بشأن هذا الموضوع، 
وقد عقدوا العزم على أن يعلنوا معا مبـادئ ومقـاصد والتزامـات جماعـة دول الإنديـز 

بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، 
قد اتفقوا على ما يلي: 

  
 ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

الجزء الأول 
 مبادئ عامة 

المادة ١ -  تسلّم الدول الأعضاء في جماعة دول الإنديز بـأن حقـوق الإنسـان قـد فُطـر عليـها 
طبع وكرامة كل إنسان. 
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المـادة ٢ -  تسـلم بـأن جميـع حقـوق الإنسـان واجبـة التطبيـق. وتعيـد تـأكيد تعـهدها بـاحترام 
ــــين  وإنفــاذ حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، الــواردة في الصكــوك الدوليــة وفي القوان
الوطنية، وباتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية من أجل منـع وقـوع الأفعـال الـتي قـد تشـكل 
انتـهاكات لحقـوق الإنسـان، ومـن أجـل التحقيـــق فيــها، وبكفالــة فعاليــة وســائل الانتصــاف 
الدستورية والقانونية، وبمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات، وبتعويـض 

الضحايا تعويضا كاملا وفق القانون. 
المـادة ٣ -  تؤكـد مبـدأ أن جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية عالميــة وغــير قابلــة 
للتجزئة ومترابطة ومتواصلــة وأنـه يجـب، إذن، إيـلاء اهتمـام متكـافئ وحاسـم التطبيـق وتعزيـز 
وحماية الحقوق وألا يقتصر ذلك على الحقـوق المدنيـة والسياسـية ولكـن يشـمل أيضـا الحقـوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية أيضا. 
المادة ٤ -  تعيد التأكيد، في إطار احترام حقوق الإنسان، التزام بلـدان المنطقـة دون الإقليميـة 
وتعهدها بحفظ الديمقراطية وحمايتها والدفاع عنها، على نحو مـا ترسـخ ذلـك، في جملـة أمـور، 
في مدونـة ريوبامبـا لقواعـد السـلوك، والـبروتوكول الإضـافي لاتفـاق قرطاجنـة �الـتزام جماعـــة 

دول الإنديز بالديمقراطية� والميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكية. 
المادة ٥ –  تعيد تأكيد عزم الدول الأعضاء في جماعة دول الإنديز على قبـول قـرارات محكمـة 
البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان، وعلـى اتخـاذ موقـف بنـاء أيضـــا مــن قــرارات وتوصيــات 
الآليات غير القضائية الإقليمية والعالمية، عندما تكون واجبة التطبيق، عمـلا بمعـاهدات حقـوق 

الإنسان والأحكام الدستورية ذات الصلة، وعلى حسن تقبل هذه القرارات والتوصيات.  
المادة ٦ –  تعيد تأكيد تعهدها بتهيئة ظروف مؤاتية للاحترام العـالمي لحمايـة حقـوق الإنسـان 
وتعزيــز نظــم حمايتــها، بــالتوقيع والتصديــق علــى الصكــوك الدوليــة لحقــوق الإنســــان و/أو 

بالانضمام إليها، وبمواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 
المادة ٧ – تؤكد وجوب تشجيع اتمع المدني على المشاركة في إعداد وتنفيذ خطـط وبرامـج 

عمل الدول الأعضاء الوطنية التي تشجع على احترام حقوق الإنسان. 
المادة ٨ –  تعلن أن لأي شخص، سواء كان مواطنا أو أجنبيا، داخل أراضي الدول الأعضـاء 
في جماعـة دول الإنديـز، الحـــق في التمتــع بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية، الــواردة في 

القانون الدولي لحقوق الإنسان وفي القوانين الوطنية ذات الصلة. 
المــادة ٩ –  تعــترف بحــق كــل شــخص في تقــديم تقــارير أو شــكاوى أو التماســات بشـــأن 
انتـهاكات حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية إلى هيئـات القضـاء أو مكـاتب أمنـــاء المظــالم 
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و/أو الأجهزة الإدارية، وفي الاستماع إليه على نحو ما هو منصوص عليه في القوانين الوطنيـة؛ 
كمـا تعيـد تـأكيد التزامـها بدعـم هيئـات القضـاء ومكـاتب أمنـاء المظـــالم، كــل ضمــن نطــاق 

اختصاصها. 
  

الجزء الثاني 
 التمييز والتعصب 

المادة ١٠ –  تعيد تأكيد قرارها بمكافحة جميع أشكال العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 
الأجانب وأي شكل من أشكال التعصب أو استبعاد الأشخاص أو الجماعات بسـبب العـرق، 
أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو الجنسـية، أو التوجـه الجنسـي، 
أو الوضع المتعلق بالهجرة، أو أي ظرف آخر، وتقرر تعزيز القوانين الوطنيـة الـتي تعـاقب علـى 

التمييز العنصري. 
المـادة ١١ –  سـوف تعـزز الخطـط والـبرامج التثقيفيـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان مـن أجـل نشــر 

ثقافة اجتماعية تقوم على التسامح، واحترام الفروق، وعدم التمييز. 
ـــات،  المــادة ١٢ –  توافــق علــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لاحــترام حقــوق الإنســان للأقلي
ولمكافحـة أي عمـــل مـن أعمـــال التميـيز أو الاسـتبعاد أو كراهيـة الأجـانب، الموجـــه ضدهــم 

والذي يمسهم. 
  

الجزء الثالث 
 الديمقراطية وحقوق الإنسان  

المادة ١٣ –  لشعوب الإنديز الحق في الديمقراطية، ويقع على عـاتق حكومـام واجـب تعزيـز 
ــــة تحقيـــق الممارســـة الكاملـــة للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية  الديمقراطيــة والدفــاع عنــها، بغي

والاقتصادية والثقافية، والحق في التنمية. 
المادة ١٤ –  تعيد تأكيد التزامها بمضـامين الميثـاق الديمقراطـي للبلـدان الأمريكيـة، وقـرار لجنـة 
الأمـم المتحـدة لحقـــوق الإنســان ٤٦/٢٠٠٢ �زيــادة التدابــير الراميــة إلى تعزيــز الديمقراطيــة 
وتوطيدهــا�، ولا ســيما بشــأن العنــاصر الأساســية للديمقراطيــــة: احـــترام حقـــوق الإنســـان 
ـــات، وحريــة التعبــير، وحريــة الــرأي، وإمكانيــة  والحريـات الأساسـية، وحريـة تكويـن الجمعي
الحصول على السلطة وممارستها وفقــا لحكـم القـانون؛ وإجـراء انتخابـات دوريـة حـرة ونزيهـة 
وحيادية على أساس الاقتراع العام والتصويت السري تعبيرا عن إرادة الشـعب؛ ووجـود نظـام 
تعددية المنظمات والأحزاب السياسية؛ ومشـاركة المواطنـين الدائمـة والأخلاقيـة والمسـؤولة في 
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الحياة السياسية لبلادهم؛ وفصل السلطات واستقلالها؛ والشـفافية والمسـاءلة في الإدارة العامـة؛ 
وحرية الصحافة واستقلالها وتعددها. 

المادة ١٥ –  تؤكد انضمامها إلى التزام جماعة دول الإنديز بالديمقراطية، الذي تم التوقيع عليـه 
في أوبورتـو في عـام ١٩٩٨، والـــذي كــان مــن المقــرر أن يصبــح الوثيقــة الديمقراطيــة لــدول 

الإنديز.  
المادة ١٦ –  تتعهد بدعم النظام الديمقراطي في منطقة دول الإنديـز، اقتناعـا منـها بـأن احـترام 
القيم الديمقراطية يضمن تكافل وتآزر الديمقراطية والتنمية واحترام حقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية. 
المادة ١٧ –  تعيد تأكيد التزامها بالميثاق الديمقراطي للبلدان الأمريكيـة (٢٠٠١)، وتؤكـد أن 
احـترام النظـام الديمقراطـي ضمانـة لا غـنى عنـها للممارسـة الفعليـة لحقـوق الإنسـان والحريـات 

الأساسية، وتتعهد، إذن، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز هذا النظام. 
المـادة ١٨ –  تسـلم بحـق كـل مواطـن، ذكـرا كـان أو أنثـى، مـن مواطـني الـــدول الأعضــاء في 
جماعة دول الإنديز في الانتخاب وفي المشاركة في انتخابات برلمـان دول الإنديـز، الـتي سـوف 

تعقد من خلال الاقتراع العام الحر والمباشر والسري. 
  

الجزء الرابع 
 الحقوق المدنية والسياسية 

المادة ١٩ –  تعيد تأكيد التزامـها بـاحترام وحمايـة الحقـوق المدنيـة والسياسـية، ولا سـيما حـق 
الإنسان في الحياة وفي سلامة شخصه، على نحـو مـا وردت في العـهد الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسـية، والصكـوك الدوليـة المتعلقـة ـذا الموضـوع، وكـذا في القواعـد الدســـتورية للــدول 

الأعضاء. 
المـادة ٢٠ –  ســـوف تعــزز وتحمــي حريــة الفكــر والــرأي والتعبــير، وســتكفل، علــى وجــه 
الخصوص، أن يكون في وسع وسائط الإعلام أن تعمل بحرية مـن دون تدخـل مـن الجماعـات 
ـــة الوصــول إلى وســائط  السياسـية أو مـن الجمـهور أو مـن جماعـات الضغـط الخاصـة؛ وإمكاني
الإعلام الإلكترونية؛ ووصول الأفراد إلى ما قـد تكـون لـدى السـلطات الحكوميـة والشـركات 

الخاصة من معلومات عنهم، وفق ما ينص عليه القانون. 
المادة ٢١ –  سوف تحمي حق كل شخص في التمـاس حـق اللجـوء، عمـلا بـالقوانين الوطنيـة 

والإقليمية النافذة، وفي التمتع بمزاياه في حال منح ذلك الحق. 
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المـادة ٢٢ –  تجـدد الـتزام الـدول الأعضـاء في جماعـة دول الإنديـز بتنفيـذ مـا في العـهد الــدولي 
الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية والاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان مــن أحكــام تتعلــق 
بحماية حقوق الإنسان خلال الفترات التي يعلن عنها أـا �حـالات طـوارئ� بسـبب أحـوال 

استثنائية. 
المادة ٢٣ –  ستقوم، في مشاركة مع الكيانات العامة المختصة واتمـع المـدني، بوضـع خطـط 
عمـل ترمـي إلى منـع الجرائـم الـتي ترتكـب ضـد الإنسـانية، بمـا فيـــها التعذيــب وأي معاملــة أو 
عقوبة قاسية أو لا إنسـانية أو مهينـة، والاختفـاء القسـري وعمليـات الإعـدام الـتي تتـم خـارج 
ــــها ومحاكمـــة مرتكبيـــها  إطــار القــانون، وإلى القضــاء علــى هــذه الجرائــم، وإلى التحقيــق في

ومعاقبتهم. 
  

الجزء الخامس 
 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

المادة ٢٤ –  تعيد تأكيد التزامها باحترام وإنفاذ الحقوق والواجبات الـواردة في العهـد الـدولي 
الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وبالقيـــام، خصوصــا، باتخــاذ الخطــوات، 
فرادى أو بمساعدة وتعاون دوليين، في حدود مواردها، بالتطبيق التدريجـي، مـن خـلال السـبل 

المناسبة، للممارسة التامة لحقوق الإنسان المعترف ا في العهد، بما في ذلك الحق: 
في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية؛  - ١

في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية؛  - ٢
في تكوين الجمعيات وفي الانضمام إليها وفي التمتع بحقوق العمل الأخرى؛  - ٣

في الضمان الاجتماعي؛  - ٤
في حماية الأسرة ومساعدا؛  - ٥

في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، بما في ذلك الحق في ما يفـي بحاجيتـهم  - ٦
من الغذاء والكساء والمأوى، والحق في تحسين متواصل لظروفه المعيشية؛  
الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسدية والعقلية يمكن بلوغه؛  - ٧

في التعليم؛  - ٨
في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي والإنتاج الفكري؛  - ٩
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المادة ٢٥ –  سوف تعزز وتحمي حقوق وضمانات العمال، وفقا للقوانـين الوطنيـة، والقـانون 
الدولي لحقوق الإنسان، ومعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية. 

المادة ٢٦ -  تنوع بما لأحكـام الـبروتوكول الإضـافي للاتفاقيـة الأمريكيـة لحقـوق الإنسـان في 
ـــة – بروتوكــول ســان ســلفادور – مــن أهميــة  مجـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
لممارسة هذه الحقوق في منطقة الإنديز وتعيد تأكيد التزامــها بتنفيـذ أحكـام الـبروتوكول جنبـا 
إلى جنـب مـع أحكـام الصكـوك الدوليـــة الأخــرى ذات الصلــة بــالموضوع وأحكــام قوانينــها 

الوطنية. 
ــــدولي الخـــاص بـــالحقوق  المــادة ٢٧ –  تؤيــد صياغــة مشــروع بروتوكــول إضــافي للعــهد ال
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كيما يتسنى للجنة تلقي الشكاوى من أشـخاص أو جماعـات 

بشأن الانتهاكات المدعى ارتكاا للحقوق الواردة في هذا العهد.  
  

الجزء السادس 
 الحق في التنمية 

المادة ٢٨ -  تتعهد بالامتثال للمبادئ الـواردة في الإعـلان المتعلـق بـالحق في التنميـة (١٩٨٦) 
الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الصكوك الدولية التي تشمل أحكاما بشـأن هـذه 

المسألة وإنفاذ الامتثال لها. 
المادة ٢٩ -  وتعزيزا للحق في التنمية في منطقة دول الأنديز، سـتنظر علـى سـبيل الأولويـة في 

المسائل التالية: 
يئة ظروف مواتيـة ووضـع سياسـات إنمائيـة وطنيـة وإقليميـة ـدف التحسـين المطـرد  - ١
للرفاه الاجتماعي لسكان الأنديز، علــى أسـاس مشـاركتهم الفعالـة والحـرة والهامـة في التنميـة، 

دف تحقيق المساواة في تقاسم الفوائد الناجمة عن ذلك. 
اتخـاذ إجـراءات وطنيـة وتعـــاون إقليمــي لإزالــة العوائــق الــتي تقــف في وجــه التنميــة  - ٢
ومكافحة الفقر، والفقر المدقع واللامساواة؛ والعمـل علـى إقامـة نظـام اقتصـادي دولي يتطـرق 
إلى الحقـوق والحاجـات الفرديـة، وظـروف وطموحـــات بلــدان منطقــة الأنديــز وتمكنــها مــن 

الحصول على مزايا اتمع العالمي. 
تعزيـز التعـاون دون الإقليمـي والإقليمـي والـدولي بحيـث يمكـــن توجيــه نتــائج التقــدم  - ٣
ــــن  العلمــي والتكنولوجــي إلى التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للــدول وتعزيــز الســلم والأم

الدوليين عملا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. 
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اتخـاذ إجـراءات متضـافرة لبلـدان الأنديـز بالتعـاون مـع بلـدان ومجموعـات أخـرى مـــن  - ٤
البلـدان، لمواجهـة آثـار تقلبـات الأسـواق الماليـة، وكفالـة الوصـول الحـر لســـلعنا وخدماتنــا إلى 
الأسواق الدولية وتعزيز إلغاء سياسة الإغراق أو المعونـات والممارسـات والسياسـات الأخـرى 

التي تعوق التجارة الحرة. 
تعزيز مشاركة السكان في عملية اتخاذ القرار الرامية إلى التنمية البشرية المستدامة.  - ٥

التمثيـل في الكيانـات الماليـة الدوليـة، بحيـث يؤخـذ في الاعتبـار عنـد صياغـة سياســـات  - ٦
التكيف الهيكلي والتدابير الأخرى المتصلـة بـالدين الأجنـبي، أثرهـا علـى تعزيـز وحمايـة حقـوق 
الإنسـان، ولا سـيما الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة والحـق في التنميـة، مـع مراعــاة 

الظروف والحاجات الاجتماعية لهذه البلدان. 
الحكم الوطني والإقليمي لبلدان الأنديز كي:  - ٧

ـــات فعالــة لتيســير عــبء  تنظـر الهيئـات الماليـة الدوليـة والبلـدان المدينـة في آلي (أ)
خدمة الدين الخارجي، عندما تقتضي حالة البلد المعني ذلك؛ 

تتوصل البلدان الدائنة والمدينة إلى تفاهم لمعالجة الأثر السـلبي الـذي قـد تحدثـه  (ب)
خدمة الدين الخارجي، في ظل ظروف محددة، على الحق في التنمية. 

أهميـة حفـظ وحمايـة البيئـة والاسـتخدام الملائـم لهـا كـأحد عوامـــل التنميــة المســتدامة،  - ٨
ولا سيما فيما يتعلق بالربط بين الدين الخارجي والبيئة. 

  
الجزء السابع 

 الحق في بيئة سليمة ومحمية 
المادة ٣٠ -  تسلم بحق جميع الأشخاص واتمعات في بيئة سليمة ومحمية. 

المـادة ٣١ -  تعلـن أن تعزيـز الحـق في بيئـة ســـليمة ومحميــة ضمــن الإطــار التنظيمــي لحقــوق 
ــــها، اتفاقيـــة التنـــوع  الإنســان يتطلــب الأخــذ بالاعتبــار صكــوك القــانون البيئــي الــدولي من
البيولوجـي، واتفاقيـة تغـير المنـاخ، واتفاقيـة مكافحـة التصحـــر، ولا ســيما اســتراتيجية التنــوع 

البيولوجي الإقليمي لبلدان الأنديز الواقعة في المناطق الاستوائية، التي أقرها وزراء الخارجية. 
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الجزء الثامن 
 حق السكان الأصليين واتمعات المحلية ذات الأصول الأفريقية 

المادة ٣٢ -  تؤكد أن الدول الأعضـاء في جماعـة الأنديـز متعـددة الإثنيـة ومتعـددة الثقافـات. 
ويعـد التنـوع حجـر الزاويـة وإحـــدى الســمات الأساســية لهــذه اتمعــات وكذلــك مصــدرا 
للثروة؛ لذلك تؤكد من جديد عن حق جميع الشعوب واتمعات في بلدان الأنديـز في حفـظ 

وتطوير هويتها وتعزيز الوحدة الوطنية لكل بلد على أساس تنوع مجتمعاا. 
المادة ٣٣ -  تتعهد، على نحو خاص، بتعزيـز برامـج تبـادل الثقافـات، والـذي يفـهم علـى أنـه 
حفـظ الهويـة الموروثـة للسـكان الأصليـين واتمعـات ذات الأصـول الأفريقيـة وتطويرهـا، مــن 
خـلال تعزيـز اـالات الاجتماعيـة للاتصـــال والحــوار والتفــاعل بــين هــؤلاء الســكان وهــذه 
واتمعات وباقي فئات اتمـع في بلـدان الأنديـز علـى أسـاس إعـادة تـأكيد هوياـا وثقافاـا 

والتقيد ا. 
المـادة ٣٤ -  سـتعتمد تدابـير فعالـــة بحيــث تعــبر الأنظمــة التعليميــة – مــهما كــان مســتواها 
وأسـلوا – عـــن القيــم الراســخة في التنــوع الثقــافي والعرقــي لبلــدان الأنديــز وإدراج أفكــار 
وممارسات في مناهجها من شأا أن توطد سلوك احترام التنوع ودفع أغراض تبادل الثقافـات 

قدما. 
المادة ٣٥ -  ستشجع الأنظمة التعليمية علـى تعزيـز تبـادل الثقافـات مـن خـلال وضـع برامـج 
– من قبيل التعليم ثنائي اللغة المتعدد الثقافات – وتعزيز إنشاء برامـج  محددة للسكان الأصليين 

دراسية حول ثقافات السكان الأصليين واتمعات ذات الأصول الأفريقية. 
المادة ٣٦ -  تكرر تعهدها باحترام وإنفاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في الصكـوك الدوليـة 
الراميــة إلى تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان للســكان الأصليــــين واتمعـــات ذات الأصـــول 
الأفريقيـة، ولا سـيما اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة (رقـم ١٦٩) المتعلقـــة بالســكان الأصليــين 

والقبليين في البلدان المستقلة. 
المادة ٣٧ -  تدرك أن للسـكان الأصليـين واتمعـات ذات الأصـول الأفريقيـة كمجموعـات 
من السكان ذات الجذور المتوارثة، بالإضافة إلى ما لأعضائها كمواطنين من حقـوق الإنسـان، 
حقوقا جماعية، من شأن الممارسـة المشـتركة لهـا أن تعـزز اسـتمرارها التـاريخي وحفـظ هويتـها 

وتطورها في المستقبل. 
المادة ٣٨ -  وتدرك كذلك أنه يحق للسـكان الأصليـين واتمعـات ذات الأصـول الأفريقيـة، 
ـــام  في إطــار التشــريعات والأنظمــة الوطنيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان، والحفــاظ علــى هوي
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وعادام وتطويرها في االات الثقافية والروحية والسياسية والاقتصاديـة والقانونيـة؛ وامتـلاك 
وحيازة الأراضي أو الأقاليم التي يشـغلوا تقليديـا، وعـدم طردهـم منـها والعـودة إليـها إذا مـا 
طردوا منها، والحفاظ على أشكال تنظيمـهم الاجتمـاعي، وممارسـتهم السـلطة وإقامـة العـدل؛ 
وتطوير تراثهم الثقافي الملموس وغير الملموس وحفظه؛ وحمايـة معارفـهم الاجتماعيـة الجماعيـة 

الموروثة وممارسة أساليبهم التقليدية. 
المادة ٣٩ -  وتدرك كذلك حـق السـكان الأصليـين واتمعـات ذات الأصـول الأفريقيـة، في 
إطار الدساتير والتشريعات الوطنية وقانون حقوق الإنسان الدولي، في حماية وتعزيز ممارسـام 
التقليديـة لحفـظ التنـوع البيولوجـي واسـتخدامه المسـتدام؛ والمشـاركة في الاســـتخدام المســتدام 
والإدارة والتمتع بالموارد الطبيعية الموجودة علـى أراضيـهم وأقاليمـهم؛ واستشـارم بشـأن أي 
قرار يتخذ بشأن استغلال الموارد الطبيعية غـير المتجـددة الموجـودة علـى أراضيـهم أو أقاليمـهم 
وأي نشاط يؤثر على البيئة وعلى أسـاليب حيـام؛ واقتسـام، كلمـا أمكـن، الفوائـد المسـتمدة 
مــن الأنشــطة المتعلقــة بــإدارة المــوارد الطبيعيــة علــى أراضيــهم وأقاليمــهم؛ والحصــول علـــى 
تعويضات عادلة عن أي ضرر يلحـق ـم نتيجـة لهـذه الأنشـطة؛ واستشـارم ومشـاركتهم في 
صياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية المتعلقة م؛ وصياغة خطـط التنميـة المسـتدامة المتعلقـة ـم 

واتخاذ خطوات للحصول على موارد من الدول لتمويلهم والمساعدة الدولية. 
المادة ٤٠ -  تتعهد بأن تعتمد الإعلان الدولي بشـأن حقـوق السـكان الأصليـين الـذي تجـري 
صياغتـه حاليـا في إطـار الأمـــم المتحــدة، وإعــلان البلــدان الأمريكيــة بشــأن حقــوق الســكان 
الأصليين الذي تجـري صياغتـه حاليـا مـن قبـل منظمـة الـدول الأمريكيـة، وتعـرب عـن دعمـها 
لأعمـال المنتـدى الدائـم للسـكان الأصليـين التــابع للمجلــس الاقتصــادي والاجتمــاعي للأمــم 

المتحدة. 
المــادة ٤١ -  وإذ تذكــر بــالمؤتمر العــالمي لمناهضــة العنصريــة والتميــــيز العنصـــري وكراهيـــة 
الأجـانب ومـا يتصــل بذلــك مــن تعصــب (ديربــان، جنــوب أفريقيــا، ٢٠٠١) تشــير إلى أن 
السـكان الأصليـين واتمعـات ذات الأصـول الأفريقيـة هـــي ضحايــا التميــيز والــرق والفقــر، 
وتعرب عن التزامـها بـأن تصـوغ وتعـزز وتنفـذ، علـى الأصعـدة الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة، 
اسـتراتيجية وبرامـج وسياسـات لتعزيـز التنميـة الاجتماعيـــة العادلــة والممارســة التامــة لحقــوق 

الإنسان لهؤلاء السكان. 
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الجزء التاسع 
 حقوق اموعات الخاضعة لحماية خاصة 

حقوق المرأة   ألف -
المـادة ٤٢ -  تكـرر التزامـها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في اتفاقيـة القضـــاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة (١٩٨١) والـبروتوكول الاختيـاري التـابع لهـا (١٩٩٩)، 
واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (١٩٥٤) واتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمنـع العنـف ضـد المـرأة 

والمعاقبة عليه والقضاء عليه والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة ذا الموضوع. 
المـادة ٤٣ -  وسـتتطرق، ـدف تحسـين وتعزيـز وحمايـة حقـــوق الإنســان المتعلقــة بــالمرأة في 

ولاياا الخاصة ا وفي منطقة دول الأنديز إلى المواضيع الرئيسية التالية: 
– في االين العام والخاص – دف ضمان حقوقـها الإنسـانية،  حماية المرأة من التمييز  - ١
ـــة الشــخصية، والمشــاركة  ولا سـيما حقـها في الحيـاة والسـلامة والأمـن علـى شـخصها والحري
السياسـية، والعمـل، والصحـة، وممارسـة الحقـوق الجنسـية والإنجابيـــة، والضمــان الاجتمــاعي، 
والسكن اللائق والتعليم والملكية والمشاركة في الحياة الاقتصادية في اتمع والوصول إلى سـبل 

الانصاف القانونية والإدارية الفعالة عند انتهاك حقوقها. 
اعتمـاد برامـج لتعزيـز مشـاركة المـرأة علــى نحــو نشــط في اــالين العــام والخــاص في  - ٢
اتمع، وإدماج المنظور الجنساني في السياسات العامة وتعزيز هذا المنظور في القطاع الخاص. 
اتخاذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة؛ ورفع الحصانة الـتي يتمتـع  - ٣
ا أولئك الذين يرتكبـون مثـل أعمـال العنـف هـذه في اـالين العـام والخـاص؛ ووضـع آليـات 

لتقديم تعويضات فعالة إلى ضحايا العنف بسبب الجنس. 
الحمايـة ضـد أشـكال التحـرش الجنسـي وجميـع أشـكال الاسـتغلال الجنســـي والعمــل؛  - ٤
الــرق، والتــهريب، والاتجــار بالنســــاء والفتيـــات – وخاصـــة لأغـــراض اســـتغلالهن جنســـيا؛ 

والتحريض على البغاء والإرغام عليه، والإرغام على الحمل والتعقيم. 
اتخـاذ إجـراءات ضـد جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة فيمـا يتعلـــق بــالزواج والــزواج  - ٥
بـالتراضي، والعلاقـات الأسـرية، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بحقـوق المـرأة خـلال الـــزواج والــزواج 
بالتراضي وعند حل الزواج، وفيما يتعلـق بالأعمـال المترليـة وتربيـة الأطفـال وممارسـة الحقـوق 

الجنسية والإنجابية ونظام الملكية. 
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حقوق الأطفال والمراهقين   باء -
المـادة ٤٤ -  تكـرر التزامـها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في اتفاقيـة حقـــوق 
ـــة بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات المســلحة  الطفـل (١٩٨٩) وبروتوكولاـا الاختياري
ـــة  (٢٠٠٠) وبيـع الأطفـال، واسـتغلالهم في البغـاء وفي إنتـاج المـواد الإباحيـة والصكـوك الدولي

الأخرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأطفال والمراهقين. 
المادة ٤٥ -  وستتطرق دف تحسـين تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان للأطفـال والمراهقـين في 

ولاياا المتخصصة وفي منطقة بلاد الأنديز إلى المواضيع الرئيسية التالية: 
تحقيـق المسـاواة في حقـوق الأطفـــال والمراهقــين مــع أعضــاء اتمــع الآخريــن، وفــق  - ١
التشريعات السارية ومكافحة جميـع أشـكال التميـيز ضـد الأطفـال علـى أسـاس العـرق واللـون 
والجنــس واللغــــة والديـــن، والـــرأي السياســـي، والجنســـية، والعمـــر، والوضـــع الاقتصـــادي 

والاجتماعي، ومركز هجرة الطفل أو أبويه وأي ظروف أخرى. 
ـــال، في  تحقيـق مصلحـة الأطفـال العليـا الـواردة في اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى نحـو فع - ٢

االات القانونية والمؤسساتية. 
حمايــة حقــوق الأطفــال والمراهقــين في أن تكــون لهــم هويــة وحقــهم في الاحتفــــاظ  - ٣
بسـرية هويتـهم في الحـالات الـتي تنـص عليـها القوانـين؛ وأن يكـون لـه اسـم وجنســـية، وممثــل 
ـــة، مــا أمكــن، هويــة والديــه ورعايتــهما لــه وأن يكــون لــه قــول في المســائل  قـانوني، ومعرف

المتعلقة ما. 
ـــين الأساســية المحرومــين مــن الحريــة، وفقــا للأنظمــة  حمايـة حقـوق الأطفـال والمراهق - ٤

الوطنية والدولية المتعلقة ذا الموضوع. 
حمايـة الأطفـال والمراهقـين مـن الـرق، والاتجـار ـم، ونقلـهم علـى نحـو غـــير شــرعي،  - ٥

واحتجازهم في الخارج، ومن حرمام من حريتهم على نحو غير قانوني أو اعتباطي. 
إلغـاء عمـل الأطفـال بعـد القضـاء علـــى جميــع أشــكال اســتغلال العمالــة اســتنادا إلى  - ٦

اتفاقيات منظمة العمل الدولية والقوانين الوطنية السارية. 
حمايـة الأطفـال والمراهقـين مـن جميـع أشـكال الاسـتغلال والإسـاءة الجنسـية والعنـــف،  - ٧
ــــذ أحكـــام الـــبروتوكول  بمــا في ذلــك العنــف المــترلي، الــتي قــد يتعــرض لــه الأطفــال، وتنفي
الاختيـاري لاتفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلقـة ببيـع الأطفـال واسـتغلالهم في البغـاء وإنتـــاج المــواد 

الإباحية. 
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رفـع الحصانـة عـن أولئـك الذيـن يمسـون بحقـوق الأطفـال، في اـالين العـام والخــاص،  - ٨
ووضع برامج لتقديم تعويضات فعالة لضحايا الاستغلال والعنف. 

منــع ومعاقبــة المســؤولين عــن التجنيــد وإشــراك الأطفــال والمراهقــين في أي صـــراع  - ٩
مســــلح؛ واحــــترام الحــــد الأدنى مــــن ســــن التجنيــــد البــــالغ ١٨ ســــنة عمــــلا بأحكــــــام 
الـبروتوكول الاختيـاري لحـــق اتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال في المنازعــات 

المسلحة (٢٠٠٠). 
اعتماد نظام حماية اجتماعية شامل يهدف إلى التطرق إلى حقوق الأطفـال والمراهقـين  - ١٠
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمت صياغتها وتنفيذهـا بمسـاعدة منظمـة اتمـع المـدني 

المشاركة في تعزيز وحماية حقوق الطفل. 
حق المراهقين في الحصول على تعليـم ملائـم وعلـى المعلومـات لممارسـة حيـاة جنسـية  - ١١

مسؤولة. 
 

حقوق البالغين الأكبر سنا   جيم -
المـادة ٤٦ -  تكـرر التزامـها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات المخصصــة لتعزيــز وحمايــة 

حقوق الإنسان للبالغين الأكبر سنا. 
المادة ٤٧ -  وستتطرق دف تحسين وتعزيز وحماية حقوق الإنسـان للبـالغين الأكـبر سـنا في 

ولاياا الخاصة وفي مجال منطقة بلاد الأنديز إلى المواضيع الرئيسية التالية: 
حماية البالغين الأكبر سنا من جميع أشكال التمييز والعنف بما في ذلك العنف المترلي.  - ١

توفير الرعاية المناسبة للمسنين في المؤسسات والمرافق العامة والخاصة.  - ٢
ـــامة  مشـــاركة المسـنين ومنظمـات المسـنين في اتخـــاذ القـرارات المتعـــلقة بالقضـــايا العـ - ٣

التي تعنيهم. 
الحماية الفعالة لحـق المسـنين في الضمـان الاجتمـاعي، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بـالحقوق  - ٤

والضمانات المتصلة بالتقاعد. 
تعزيز مشاركة واندماج المسنين في اتمع.  - ٥

 
حقوق المعوقين   دال -

المـادة ٤٨ -  تؤكـد مجـددا التزامـها بـاحترام وإنفـاذ الحقـــوق والالتزامــات الــواردة في إعــلان 
الأمم المتحدة لحقـوق المعوقـين (١٩٧٥)؛ وفي الصكـوك الدوليـة الـتي ترمـي إلى تعزيـز وحمايـة 
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حقـوق الإنسـان للمعوقـين، مثـل اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة بشـأن القضـاء علـى جميـع أشــكال 
التمييز ضد المعوقين (١٩٩٩)؛ وفي الإعلانات والقرارات والاتفاقات الأخـرى بشـأن الحمايـة 
الاجتماعية والتي اعتمدت في إطـار الأمـم المتحـدة، ومنظمـة العمـل الدوليـة، ومنظمـة الصحـة 

العالمية، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية. 
المادة ٤٩ -  تضطلع بغية تحسين وتعزيز وحماية حقـوق الإنسـان للمعوقـين في نطـاق ولاياـا 

الخاصة وفي محيط منطقة الإنديز بمعالجة المواضيع الرئيسية التالية: 
الحماية من جميع أشكال التمييز والعنف ضد المعوقين.  - ١

منع نشوء الظروف التي تؤدي إلى الإصابة بالعجز، عـن طريـق التعليـم وتوفـير الأمـان  - ٢
في أماكن العمل والإعلام. 

إعمال الحق في الضمان الاجتماعي والصحة للمعوقين.  - ٣
تشجيع التنمية الشخصية عن طريق برامج تعالج الاحتياجات الخاصة للمعوقين.  - ٤

إدماج المعوقين في اتمع عن طريــق العمـل والتعليـم والمشـاركة الكاملـة في مجتمعـام  - ٥
الوطنية. 

توفير المساعدة في التوقيت المناسب، والعـلاج الطـبي، والتـأهيل، والتعليـم، والتدريـب  - ٦
المهني، والاهتمام الشخصي بالمعوقين، بغية تمكينهم من دخـول عـالم العمـل بكرامـة وبشـروط 

متكافئة مع سائر العمال. 
ـــى الأحكــام المســبقة والقوالــب  إطـلاع النـاس علـى حقـوق المعوقـين بغيـة القضـاء عل - ٧

النمطية والتمييز ضد هؤلاء الأشخاص. 
إعـداد برامـج للتصميـم المعمـاري في المنـاطق الحضريـة والريفيـة والبعيـدة بغيـة تســـهيل  - ٨

حركة المعوقين فيها واستغلال الأراضي الفضاء العامة. 
 

حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم   هاء -
المادة ٥٠ -  تؤكد مجددا التزامـها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في الصكـوك 
ـــوق الإنســان للمــهاجرين وأفــراد أســرهم؛ وتؤكــد  الدوليـة الـتي ترمـي إلى تعزيـز وحمايـة حق
ـــوق جميــع العمــال المــهاجرين  اعتزامـها مواصلـة جـهودهم لجعـل الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حق
وأفـراد أسـرهم (١٩٩٠) جـزءا مـن تشـريعاا الوطنيـة، وسـتعطي الأولويـة للنظـــر في إمكانيــة 

التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها. 
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المادة ٥١ -  تعالج، بغية تحسين تعزيز وحمايـة حقـوق الإنسـان للمـهاجرين وأفـراد أسـرهم في 
نطاق ولايام الخاصة وفي محيط منطقة الإنديز المواضيع الرئيسية التالية: 

احـترام حـق المـــهاجرين وأفــراد أســرهم في الهجــرة والعمــل والعبــور بحريــة والتنقــل  - ١
واختيار مكان الإقامة بحرية، وفقا للتشريعات الوطنية وأنظمة اتمع. 

منع التمييز ضد المهاجرين من منطقة الإنديز وأفراد أسـرهم في الحصـول علـى التعليـم  - ٢
العـام والخدمـات الصحيـة والسـكن والإيـواء، والضمـان الاجتمـاعي والعمـل، والقضـاء عليـــه؛ 

وإنشاء مراكز للإعلام والمساعدة للمهاجرين. 
ـــة للمــهاجرين وأفــراد أســرهم، دون تميــيز بســبب العــرق واللــون  توفـير أوراق الهوي - ٣
والجنــس والســن واللغــة والديانــة والقوميــة والــرأي السياســــي والتوجـــه الجنســـي والوضـــع 

فيما يتعلق بالهجرة. 
جمـع شمـل المـهاجرين وأفـراد أســـرهم في بلــد المقصــد وتســوية وضعــهم فيمــا يتعلــق  - ٤

بالهجرة بواسطة الأساليب القانونية والإدارية المناسبة. 
حماية أفراد أسر المهاجرين، ولا سيما الأطفال والمراهقون والمسنون، الذين يسـتمرون  - ٥

في العيش في بلدام الأصلية وأصبحوا منفصلين عن أفراد أسرهم كنتيجة للهجرة. 
قيام بلدان جماعة دول الإنديز بعمل مشترك لتعزيـز وحمايـة حقـوق المـهاجرين وأفـراد  - ٦

أسرهم في البلدان ومجموعات البلدان الأخرى، وكذلك في االين الدولي والإقليمي. 
 

حقوق الأفراد ذوي التوجهات الجنسية المختلفة   واو -
المـادة ٥٢ -  تقـر بـأن لجميـع الأشـخاص، بغـض النظـر عـن توجهـهم أو تفضيلـهم الجنســـي، 

حقوق الإنسان على قدم المساواة. 
المـادة ٥٣ -  تكـافح جميـع أشـكال التميـــيز ضــد الأفــراد اســتنادا إلى توجهــهم أو تفضيلــهم 
ـــف  الجنسـي، وفقـا للتشـريعات الوطنيـة، وتحقيقـا لهـذه الغايـة، سـتولي اهتمامـا خاصـا لمنـع العن
والتمييز ضد الأشخاص ذوي التوجه أو التفضيل الجنسي المختلف والمعاقبـة عليـهما، وضمـان 

سبل الانتصاف القانونية من أجل التعويض الفعال للأضرار الناجمة عن هذه الجرائم. 
 

حقوق المشردين داخليا   زاي -
المـادة ٥٤ -  تؤكـد مجـددا تعـهدها بـاحترام وإنفـاذ القواعـد ذات الصلـة الـــواردة في صكــوك 
حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي فيما يتعلق باللاجئين والـتي ترمـي 
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إلى حمايـة الأشـخاص الذيـن اضطـروا قسـرا أو أجـبروا علـى مغـادرة ديـارهم أو محـــل إقامتــهم 
المعتاد، لا سيما لتـلافي آثـار الصـراع المسـلح، وحـالات العنـف العـام، والانتـهاكات الجسـيمة 
لحقوق الإنسان أو الكوارث الطبيعية أو التي هي من صنع الإنسـان، والذيـن لم يعـبروا حـدود 

دولة معترف ا دوليا. 
المادة ٥٥ -  بغية حماية حقوق الإنسان للمشردين داخليا في نطاق ولاياا الخاصة وفي محيـط 

منطقة الإنديز، سوف تنكب على الأولويات التالية: 
سوف ترصد تطبيق السلطات العامة لـ �المبـادئ التوجيهيـة بشـأن التشـرد الداخلـي�  - ١

(١٩٨٨) الصادرة عن الأمم المتحدة، والعمل على إدماجها في تشريعات كل بلد. 
سوف تكفل تمتع المشردين داخليا بحقوق متساوية مـع سـائر سـكان بلداـم، وتتـولى  - ٢

التحقيق مع الذين انتهكوا الحقوق والحريات الأساسية للمشردين ومحاكمتهم ومعاقبتهم. 
سـوف توفـر الحمايـة والمعونـة الإنسـانية للمشـردين داخليـا و/أو تيسـير تقــديم المعونــة  - ٣
الإنسانية من قبل المنظمات الدولية أو غير الحكومية، وفقا للأنظمة الدولية والوطنية المطبقة. 

سوف تسعى إلى يئة الظروف وتوفـير الوسـائل للعـودة الطوعيـة للمشـردين داخليـا،  - ٤
بأمان وكرامة، إلى محل إقامتهم المعتاد، أو إعادة توطينهم طوعا في أجزاء أخرى من البلد. 

 
حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم   حاء -

المادة ٥٦ -  تؤكد مجددا تعـهدها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في الصكـوك 
الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المحرومين من حريتهم. 

المادة ٥٧ -  تعالج، بغية ضمان حقوق الإنسـان للأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم المواضيـع 
الرئيسية التالية: 

تنفيـذ برامـج ترمـي إلى التحسـين الملمـوس للظـروف المعيشـــية في أمــاكن الاحتجـــــاز  - ١
والإصــلاحيات والسجون في كل دولــة عضو، حـتى يـــمتثلوا لمبـادئ وأنظمـة الأمـــم المتحـدة 
المطبقـة علـى الأشـخاص الخـاضعين لأي شـكل مـن أشـكال السـجن أو الاحتجـاز، ولا ســـيما 

فيما يتعلق بالفصل المادي للأشخاص الذين أدينوا والأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة. 
اعتمـاد تدابـير لتـلافي انتـهاك حقـوق الإنسـان للمحتجزيـن بواســـطة أمــور مــن بينــها  - ٢
تثقيف وتدريب موظفي السـجون علـى هـذا الموضـوع، وبـالتحقيق مـع الذيـن يرتكبـون هـذه 

الانتهاكات ومحاكمتهم ومعاقبتهم. 
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وضع برامج لتأهيل الأشخاص المحرومـين مـن حريتـهم وإعـادة إدماجـهم الاجتمـاعي،  - ٣
مـع إلحاقـها بالسـجون والنظـــر في إمكانيــة إدراج عقوبــات بديلــة في تشــريعام مثــل العمــل 

اتمعي وخدمة اتمع. 
تطبيق مبدأ اتخاذ الإجراءات الواجبة دون أي تأخير لا مـبرر لـه كمسـألة ذات أولويـة  - ٤
في إقامة العدل، طوال المحاكمة وعنـد إصـدار الحكـم، وفقـا للأحكـام المسـتقرة في التشـريعات 

الوطنية. 
 

حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية   طاء -
المادة ٥٨ -  تؤكد مجددا تعـهدها بـاحترام وإنفـاذ الحقـوق والالتزامـات الـواردة في الصكـوك 
الدولية التي ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق اللاجئين والأشـخاص عديمـي الجنسـية، والـتي تعتـبر 

الدول الأعضاء بجماعة دول الإنديز أطرافا فيها، وفقا للتشريعات الوطنية. 
المادة ٥٩ -  تتناول، بغية تحسين تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان للاجئـين والأشـخاص عديمـي 

الجنسية المواضيع الرئيسية التالية: 
حماية اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية من جميـع أشـكال التميـيز والعنـف بسـبب  - ١
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسـي أو القوميـة أو التوجـه الجنسـي 

أو الوضع فيما يتعلق بالهجرة أو السن أو أي ظرف آخر. 
الحصول على التعليـم والخدمـات الاجتماعيـة والصحيـة والمسـكن والعمـل، والحـق في  - ٢
حرية الحركة، والتعبير والحرية الدينية والحصول علـى الوثـائق المناسـبة دون أي تميـيز أيـا كـان 

في البلد المستقبل. 
التمتـع الفعلـي بحقوقـهم، وفقـاً للتشـريع الوطـني لا سـيما الحـق في الحيـاة، وفي الأمــن،  - ٣
وفي الملكيـة، وفي سـبل الانتصـاف الفعالـة عنـد انتـهاك حقوقـهم، واحـترام معايـير الإجـــراءات 
الواجبة في محاكم البلد المستقبل، في عدم الإبعــاد – حـتى وفقـا للقـانون، ولكـن ليـس إلى البلـد 

الذي تتعرض فيه حيام أو أمنهم أو حريتهم للخطر. 
  

الجزء العاشر 
 االات الأخرى لحماية حقوق الإنسان 

المادة ٦٠ -  تدرك أن تطويـر القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان سـيؤدي إلى النظـر في مسـائل 
أخرى تتصل بتعزيـز وحمايـة هـذه الحقـوق، وأنـه ينبغـي للـدول الأعضـاء بجماعـة دول الإنديـز 
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تشجيع هذا التطـور للقـانون علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي والعمـل معـا علـى تقـدم تطويـر 
أنظمة حقوق الإنسان. 

  
الجزء الحادي عشر 

 حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي 
المادة ٦١ -  تؤكد مجددا تأييدهـا القـوي لقواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي الـواردة، في جملـة 
أمور، في اتفاقيات جنيـف لعـام ١٩٤٩ وبروتوكولاـا الإضافيـة لعـام ١٩٧٧؛ وتعيـد تـأكيد 
اعتقادها بأن هذه الصكوك الدولية يمكن أن تكفل حمايـة أفضـل لضحايـا الصراعـات المسـلحة 
الدوليـة وغـير الدوليـة، ولا سـيما السـكان المدنيـون. وتحـث الأطـراف في الصراعـات المســلحة 

الدولية وغير الدولية على الامتثال للقواعد المطبقة للقانون الإنساني الدولي. 
المادة ٦٢ -  في سياق التطوير التدريجي للقانون الدولي لحقـوق الإنسـان، تسـلم بأهميـة صلتـه 
بالقـانون الإنسـاني الـدولي، مـــن حيــث إنــه قــد يكــون أداة لتفســير القــانون الــدولي لحقــوق 

الإنسان، وتؤيد القواعد الواردة في الاتفاقيات الدولية بشأن هذه المسائل. 
  

الجزء الثاني عشر 
 آليات تعزيز وحماية حقوق الإنسان 

المادة ٦٣ -  تعلن أن ميثاق الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان هو الإعــلان الشـامل الأول 
لجماعة دول الإنديز بشأن موضوع حقوق الإنسان على نطاق الجماعة، وأنه يكمـل الأنظمـة 
الوطنية وأنظمة البلدان الأمريكية والأنظمة العالمية ـذا الشـأن. وسـيجري تنسـيق أي برنـامج 
أُعد في إطار الأحكام الواردة في الميثاق مع الأنشطة الوطنية، أو تلـك الـتي تضطلـع ـا الـدول 

الأعضاء بواسطة التعاون الدولي في منطقة الإنديز. 
  

 الآليات الوطنية 
إقامة العدل   ألف -

المـادة ٦٤ -  بغيـة تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان بصفـة عامـة، والحـــق في اتخــاذ الإجــراءات 
الواجبة على وجه الخصوص، تتخذ خطوات لكفالـة أن يكـون لـدى الـدول الأعضـاء بجماعـة 
دول الإنديز نظم تتسـم بالكفـاءة والاسـتقلال وعـدم التحـيز والكفايـة الذاتيـة مـن أجـل إقامـة 

العدل. 
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المادة ٦٥ -  تؤيد مباشرة، وحسب الاقتضاء، بالتعاون مع الهيئة القضائيـة لكـل دولـة، تنفيـذ 
البرامج التي ترمي إلى تحسين نظم إقامة العدل، حتى يمكن القيام، في جملة أمور، بتعزيـز كفـاءة 
وشفافية الإجراءات القانونية؛ ومكافحة أعمـال الفسـاد القضـائي، والتأخـيرات غـير المـبررة في 
إقامة العدل وإساءة استخدم الاحتجاز رهـن المحاكمـة؛ وتقـديم حلـول لحالـة المسـاجين، الذيـن 

لم تصدر عليهم أحكام. 
المادة ٦٦ -  تنوه بأهمية دور إقامة العـدل في كـل دولـة عضـو بجماعـة دول الإنديـز في حمايـة 

حقوق الإنسان عن طريق تطبيق القوانين الوطنية والصكوك الدولية. 
المـادة ٦٧ -  تؤيـد، وفقـا للتشـريعات الوطنيـة، إقامـة العـدل بطريقـة مسـتقلة وذاتيــة الكفايــة 
للتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسـان ومحاكمتـهم وعقـام، وإصـدار الأوامـر 

بتعويض ضحايا هذه الانتهاكات. 
المـادة ٦٨ -  تقـرر تعزيـز المبـادرات التشـريعية بغيـة جعـــل التشــريعات الوطنيــة متمشــية مــع 
الأنظمة الدولية لحقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف القضائية علـى الصعيـد الوطـني لحمايـة 

هذه الحقوق. 
المـادة ٦٩ -  تقـر بحـق كـل شـخص في اللجـوء إلى الآليـات الدوليـة لحمايـة حقـوق الإنســـان 

واحترام طبيعة التبعية التي تتسم ا هذه الآليات. 
 

مكاتب أمناء المظالم   باء -
المـادة ٧٠ -  تقـر دور مكـــاتب أمنــاء المظــالم بوصفــها ضمانــات مؤسســية لحمايــة حقــوق 
الإنسان وتلتزم باحترام النظم الأساسية التأسيسية والامتيـاز القـانوني الـذي تتمتـع بـه مكـاتب 

أمناء المظالم. 
المادة ٧١ -  توصي بتبادل المعلومات والخبرات بين مكاتب أمناء المظالم في جماعـة دول دول 

الإنديز من أجل تعزيز إدارة مكاتبها والتنسيق فيما بينها بقدر أكبر من الفعالية. 
المادة ٧٢ -  تدعو مكاتب أمناء المظالم إلى تعزيز الآليـات الـتي تشـجع إعمـال حـق الشـعوب 

في الاطلاع على أنشطة المؤسسات العامة وفقا للقانون وبمشاركة من اتمع المدني المنظم. 
 

المدافعون عن حقوق الإنسان   جيم -
المادة ٧٣ -  تؤكد مـن جديـد الـتزام الـدول الأعضـاء في جماعـة دول الإنديـز بحمايـة حقـوق 
الإنسان للمدافعين عن حقوق الإنسان وشرعية عملـهم عمـلا بأحكـام �الإعـلان بشـأن حـق 
الأفراد والجماعات وأجهزة اتمع ومسؤوليتهم عن تعزيز وحماية حقـوق الإنسـان والحريـات 
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ـــاون مــع اتمــع المــدني في تعزيــز  الأساسـية المعـترف ـا دوليـا� (١٩٩٩)، واسـتعدادها للتع
وحماية حقوق الإنسان داخل كل بلد وعلى الصعيد الإقليمي. 

المـادة ٧٤ -  تعلـن التزامـها بـاحترام حريـة إرادة واسـتقلالية المدافعـين عـن حقـــوق الإنســان، 
وإمدادهـم بالمعلومـات الـتي يحـق لهـم الاطـــلاع عليــها قانونــا وتزويدهــم بحمايــة كاملــة لأداء 
أنشـطتهم عنـــد اللــزوم، والتحقيــق بصرامــة وفاعليــة في جميــع الأعمــال الــتي ــدد الحريــات 
الأساسـية والضمانـات الـتي تحمـي حقـوق الإنسـان للمدافعـين عـن هـذه الحقـوق ومنظمـــام، 

ومقاضاة هذه الأعمال والمعاقبة عليها. 
 

خطط وبرامج حقوق الإنسان   دال -
المادة ٧٥ -  ترحب بتوصية المؤتمر العالمي لحقـوق الإنسـان المعقـود في فيينـا (١٩٩٣) وسـائر 
الاجتماعات والمنتديات الدولية التي ترى أنـه ينبغـي أن يكـون لكـل بلـد خطـة وطنيـة لحقـوق 

الإنسان. 
ــــاع عـــن حقـــوق الإنســـان  المــادة ٧٦ -  تعلــن التزامــها بتشــجيع الأفــراد العــاملين في الدف
والمنظمـات العاملـة في هـذا اـال علـى المشـاركة في صياغـة الخطـط الوطنيـة لحقـوق الإنســـان 
وتنفيذها ومتابعتها، وإصدار تقارير عن تنفيذ هذه الخطط الوطنية من أجل مؤسسـات الرقابـة 

العامة واتمع المدني والدول الأعضاء في جماعة دول الإنديز، عن طريق الأمانة العامة. 
المادة ٧٧ -  تشجع الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل الحصول على مسـاعدة ثنائيـة 
ومن الهيئات المتعـددة الأطـراف لحقـوق الإنسـان، ومـن بينـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق 
الإنسان، من أجل إعداد الخطط والبرامج الوطنية لحقوق الإنسان أو تحديث الخطط القائمة. 

 
حقوق الإنسان ووكالات إنفاذ القانون   هاء -

المـادة ٧٨ -  تؤكـد أن الاحـترام الكـامل لحقـوق الإنسـان يتطلـب اضطـلاع وكـــالات إنفــاذ 
القانون بالعمل اللازم لضمان كفالة أمـن المواطـن وتنفيـذ النظـام العـام في إطـار مبـدأ الشـرعية 

واحترام حقوق الإنسان. 
المـادة ٧٩ -  تتـولى إنشـاء قنـوات للتعـاون بـين الوكـالات الوطنيـة لإنفـاذ القـانون في البلــدان 
الأعضاء من أجل تطوير الأنشـطة الراميـة إلى تعزيـز قيـم حقـوق الإنسـان في هـذه المؤسسـات 
وتوعية موظفيها بشأن احترام مبدأ الالتزام بالقانون، وبشـأن قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي 

في حالة الصراعات الداخلية. 
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 الآليات الدولية 
التعاون مع هيئات رصد معاهدات حقوق الإنسان   ألف -

المادة ٨٠ -  تؤكد من جديد عزمها على القيـام في الوقـت المناسـب بتقـديم التقـارير الدوريـة 
التي يتعين على البلدان الأعضاء في جماعـة دول الإنديـز تقديمـها إلى الهيئـات الـتي ترصـد تنفيـذ 
المعـاهدات الدوليـة لحقـوق الإنسـان. وسـوف تشـجع اتمـع المـدني علـى المشـاركة في إعـــداد 

التقارير ومتابعتها. 
ـــاهدات حقــوق  المـادة ٨١ -  سـوف تقيـم الملاحظـات الختاميـة الـتي تعدهـا هيئـات رصـد مع
الإنسان الدولية بعد قيامها بفحص التقـارير الدوريـة وتـولي النظـر فيمـا يخصـهم منـها، وتنشـر 

التقارير الدورية والملاحظات الختامية على أوسع نطاق ممكن. 
 

التعـــاون مـــع نظـــامي الأمـــم المتحـــدة والبلـــدان الأمريكيـــــة لتعزيــــز وحمايــــة  باء -
 حقوق الإنسان 

المـادة ٨٢ -  سـتتعاون بنشـاط مـع نظـامي الأمـم المتحـدة والـدول الأمريكيـة في مجـــال حمايــة 
وتعزيز حقوق الإنسان، ويعززون التعاون بينهما. 

المادة ٨٣ -  تبرز أهمية توصيات لجنـة البلـدان الأمريكيـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان وتؤكـد مـن 
جديد التزامها بالامتثال لمقررات وقرارات محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان. 

 
المحكمة الجنائية الدولية   جيم -

المادة ٨٤ -  في ضوء أهميتها للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، تـبرز بـدء سـريان نظـام رومـا 
الأساســي المنشــئ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي ستســهم، باعتبارهــا مكملــة ومســــاعدة 
للولايات القضائية الوطنية، في مكافحة إفلات المسـؤولين عـن الإبـادة الجماعيـة والجرائـم ضـد 

الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان من العقاب. 
المـادة ٨٥ -  تتعـهد بـإيلاء نظـر مؤيـد وعـاجل للتصديـــق علــى النظــام الأساســي للمحكمــة 

الجنائية الدولية، وستجعل تشريعاا الوطنية متمشية معه. 
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الجزء الثالث عشر 
 متابعة ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان 

المـادة ٨٦ -  توافـق علـى تعزيـز مبـادئ وأهـداف ميثـاق دول الإنديـز لتعزيـز وحمايـة حقـــوق 
الإنسان عن طريق الآليات المشار إليـها في هـذا الجـزء؛ ولا يسـتبعد هـذا إمكانيـة إدمـاج سـبل 

ووسائل أخرى للمتابعة من خلال قنوات الجماعة المختصة. 
المـادة ٨٧ -  ســـوف يكــون مجلــس وزراء خارجيــة جماعــة دول الإنديــز أعلــى هيئــة تابعــة 

للجماعة مسؤولة عن متابعة المبادرات دون الإقليمية المنصوص عليها في الميثاق. 
المادة ٨٨ -  سوف تزود الأمانة العامـة لجماعـة دول الإنديـز مجلـس وزراء خارجيـة الجماعـة 

بما يطلبه من مساعدة من أجل تنفيذ أحكام المادة السابقة. 
المادة ٨٩ -  سوف يتفق مجلـس وزراء خارجيـة جماعـة دول الإنديـز مـع برلمـان دول الإنديـز 
ــة  علـى آليـات التشـاور المتصلـة بمسـاهمة هـذه الهيئـة في تنفيـذ ميثـاق دول الإنديـز لتعزيـز وحماي

حقوق الإنسان ومتابعته. 
المادة ٩٠ -  تدعو أمناء المظالم من الدول الأعضاء في جماعـة دول الإنديـز إلى متابعـة ورصـد 
تنفيذ أحكام ميثاق دول الإنديز المتصلة بسلطام، والاجتمـاع مـن أجـل الاتفـاق علـى الآراء 
والتوصيات التي سيقدموا إلى مجلس وزراء خارجية جماعة دول الإنديز بشأن الموضوع، عـن 

طريق الأمانة العامة. 
المـادة ٩١ -  تدعـو اتمـع المـدني في بلـدان  الإنديـز، وبصفـة خاصـة المنظمـات المدافعـة عـــن 
حقوق الإنسان، إلى المشاركة بالتنسيق مع الأمانة العامة ووزراء خارجية الدول الأعضـاء، في 

متابعة الأنشطة النابعة من ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 
المادة ٩٢ -  من أجل متابعة ميثاق دول الإنديز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وبالإضافـة إلى 
الأنشطة المحددة فيه، سوف تنظم البلدان الأعضاء في جماعة دول الإنديـز برامـج إقليميـة لنشـر 
ـــز ولا ســيما حقــوق  مبـادئ ميثـاق الجماعـة، وتعزيـز ثقافـة احـترام حقـوق الإنسـان في الإندي
الأفراد والجماعات التي تحتاج إلى حماية خاصة، وسوف تشجع تطوير قانون حقـوق الإنسـان 
الـدولي في مجـالات جديـدة، علــى النحــو المنصــوص عليــه في الجــزء العاشــر مــن ميثــاق دول 

الإنديز. 
ـــة  المـادة ٩٣ -  توصـي بـأن تراعـي الخطـط الوطنيـة لحقـوق الإنسـان والـبرامج الأخـرى لحماي
حقـوق الإنسـان مضمـون وأحكـام ميثـاق دول الإنديـز لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنســـان، وأن 

تنسق بقدر الإمكان الأنشطة الوطنية مع تلك النابعة من تنفيذ ومتابعة ميثاق دول الإنديز. 
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الجزء الرابع عشر 
 أحكام عامة 

المادة ٩٤ -  ليس في هذا الميثاق ما يمكن أن يؤول على أنه يحد مـن التمتـع بـأي مـن الحقـوق 
أو الحريات المعترف ا بموجب قوانين أي مـن الـدول الأعضـاء أو بموجـب الصكـوك الدوليـة 

لحقوق الإنسان المطبقة في تلك الدول، أو يحد من ممارسة أي من هذه الحقوق أو الحريات. 
المـادة ٩٥ -  توافـق بموجـب هـذه الوثيقـة علـــى اعتمــاد ميثــاق دول الإنديــز لتعزيــز وحمايــة 
حقـوق الإنسـان باللغـة الإسـبانية وترجمتـه إلى لغـات السـلف الرئيسـية الـتي يتكلمـــها الســكان 

الأصليون في بلدان الإنديز. 
  

الجزء الخامس عشر 
أحكام ختامية 

ـــوزراء الخارجيــة بــأن يســتعرضوا في ضــوء التطــور المرحلــي  المـادة ٩٦ -  تعطـي تعليمـات ل
للقانون الدولي لحقوق الإنسان محتويات هذا الميثاق كل أربع سنوات بغية تحديثه وتحسينه. 

ويبت مجلس وزراء خارجية جماعـة دول الإنديـز في الوقـت المناسـب في الطـابع الملـزم 
لهذا الميثاق. 

حرر ووُقع في غوياكيل في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
غوستافو نوبوا بيخرانو 
رئيس جمهورية إكوادور 
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رئيس جمهورية بوليفيا 
 

أليخاندرو توليدو مانريكه 
رئيس جمهورية بيرو 

 
هوغو شافيز فرايس 

رئيس الجمهورية البوليفارية لفـنـزويلا  
 

أندريس باسترانا آرانغو 
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